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٢٩٫٦ مليون دينار.. معاملات «ومض» يومياً

مصطفى صالح

تشهد الكويت تحولا متسارعا في 
الرقمية،  مشــهد المعاملات المصرفية 
مدفوعا بالتطور التكنولوجي وتزايد 
اعتماد الأفراد والشركات على القنوات 
الإلكترونية في إدارة شؤونهم المالية، 
البنكيــة  التطبيقــات  حيــث باتــت 
والمنصــات الرقمية الوســيلة الأبرز 
لإجــراء المدفوعات وتحويــل الأموال 

بسهولة وسرعة.
وفي هذا الســياق، كشفت بيانات 
رســمية صــادرة عــن بنــك الكويت 
المركزي، عن أن قيمة المعاملات اليومية 
للمواطنين والمقيمين عبر خدمة الدفع 
الآني (ومض) بلغت نحو ٢٩٫٦٦ مليون 

دينــار، وذلك خلال أول شــهرين من 
العام الحالي، ليبلغ بذلك إجمالي قيمة 
المعاملات عبر هذه الخدمة ١٫٧٥ مليار 

دينار خلال شهري يناير وفبراير.
ويعكس هذا التحول وعيا متناميا 
لدى المتعاملين بأهمية الحلول الرقمية، 
إلى جانب الثقة المتزايدة في مستوى 
الأمــان والكفاءة الــذي توفره أنظمة 
البنوك المحلية، وفي ظل هذا التطور 
تتجه المؤسسات المصرفية إلى تعزيز 
اســتثماراتها في الابتكار الرقمي بما 
يواكب تطلعات العملاء ويعيد تشكيل 

مستقبل الخدمات المالية في البلاد.
وفي التفاصيل، تظهر البيانات أن 
المواطنين والمقيمين ينفذون يوميا نحو 
٤٥٢٫٢ ألــف معاملة عبر «ومض» في 

اليوم الواحد، فيما بلغ إجمالي المعاملات 
التي تم تنفيذها خلال شــهري يناير 
وفبرايــر نحو ٢٦٫٦٨ مليــون دينار، 
وبلغ متوســط العملية الواحدة عبر 
خدمــة «ومض» خلال شــهري يناير 

وفبراير نحو ٦٥٫٦ دينار.
وتشــير الأرقــام إلــى أن معاملات 
«ومــض» خلال شــهر ينايــر الماضي 
كانت الأكبر بقيمة بلغت ٨٩٦٫٦ مليون 
دينار، نفذت عبر ١٣٫٥٤ مليون عملية، 
بمتوسط ٦٦٫٢ دينارا للعملية الواحدة، 
فيما بلغت قيمة العمليات المنفذة خلال 
شهر فبراير الماضي نحو ٨٥٣٫٣ مليون 
دينار، نفذت عبر ١٣٫١٣ مليون عملية، 
بمتوسط ٦٥ دينارا للمعاملة الواحدة.
وفــي ضوء هذه المؤشــرات، يبدو 

أن مســار التحــول الرقمــي بالقطاع 
المصرفي الكويتــي لم يعد خيارا، بل 
أصبح واقعا راسخا يعيد صياغة سلوك 
المتعاملين ويعزز كفاءة النظام المالي 
ككل. ومع استمرار نمو خدمات الدفع 
الآني وتوســع استخدامها، يتوقع أن 
تتسارع وتيرة الابتكار وتتنوع الحلول 
الرقمية بما يلبي احتياجات مختلف 

الشرائح.
وفــي المحصلــة، تمضــي الكويت 
بخطــى ثابتة نحو ترســيخ اقتصاد 
رقمي أكثر مرونة وشمولا، مدعوم بثقة 
المســتخدمين وتطور البنية التحتية 
الماليــة، ما يفتح آفاقا أوســع لتطور 
وتنوع الخدمات المصرفية بالبلاد في 

المستقبل.

بإجمالي ١٫٧٥ مليار دينار خلال أول شهرين من ٢٠٢٦.. وعبر تنفيذ ٤٥٢٫٢ ألف «ومضة» باليوم

قفزة بعوائد السندات الأميركية

وكالات: سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال 
التعاملات الآسيوية أمس (الخميس)، مدفوعة بتبدد الآمال في 
نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشــتعال أســعار النفط 
وإثارة مخاوف واســعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي 
علــى أي فرص لتخفيف السياســة النقدية من قبل الاحتياطي 

الفيدرالي.
وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار ٥ نقاط 
أســاس لتصل إلى ٤٫٣٧٦٪، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترامب 
رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية 

إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.
وأدت القفزة التي بلغت ٦٪ في العقود الآجلة لخام برنت إلى 
إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة، حيث استبعد المستثمرون 
تمامــا خيار خفض الفائدة لهــذا العام، بعد أن كانت التوقعات 

تشير إلى خفض بمقدار ٥٠ نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.
ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترامب لا يوحي بقرب 
انفــراج أزمة مضيق هرمــز كما كانت تتوقع الأســواق، بل إن 
مخاطــر الهجمات المضادة تشــير إلى احتمال اســتمرار إغلاق 
المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد 
العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة 

والأدوية - في حالة شلل تام.
وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعليا مع تجاوز 
أســعار البنزين حاجز ٤ دولارات للغالون في بعض الولايات 
الأميركية، في حين أظهرت مســوحات التصنيع الأخيرة قفزة 
هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق 

مع معدل تضخم سنوي يبلغ ٤٪. 
وهذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على 
الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول 
تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من 
الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع 

إلى ٣٫٨٥٦٪، بزيادة قدرها ٤٨ نقطة أساس منذ بداية النزاع.
وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر 
مارس، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو ٦٠ ألف 

وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير. 
ويعتقــد المحللون أن أي تعاف في وتيرة خلق الوظائف قد 
يدفع الأســواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح 
كفة رفع أســعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشــيا مع التوجهات 
الســائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطا 
مماثلــة، مما يضــع الاحتياطي الفيدرالي أمــام خيارات صعبة 

للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.

ارتفعت إلى ٤٫٣٧٦٪ لأجل ١٠ سنوات

الإنفاق الرقمي يتفوّق على «الكاش» في ٢٠٢٥.. بأكثر من ٨٠٪
أحمد مغربي 

في عام ٢٠٢٥ بلغ التحول 
الرقمي في الإنفاق الاستهلاكي 
بالكويــت مرحلــة متقدمــة 
عكست نضج الشمول المالي 
وتراجع الاعتماد على النقد 
بصورة واضحة، وفق بيانات 
بنك الكويت المركزي الخاصة 
بقيــم المعاملات باســتخدام 
البلاســتيكية،  البطاقــات 
فقد ســجل إجمالــي الإنفاق 
الاســتهلاكي المنفــذ عبــر 
القنــوات المصرفيــة خــلال 
العــام نحــو ٤٥٫٩٦ مليــار 
دينار، توزعت بين معاملات 
رقمية بقيمــة ٣٦٫٨٦ مليار 
دينار، وسحوبات نقدية عبر 
أجهزة الســحب الآلي بقيمة 

٩.١ مليارات دينار.
وبذلك شــكلت المعاملات 
الرقميــة، المتمثلـــــة فــي 
أجهزة نقاط البيع والمواقع 
الإلكترونيــة، مــا يقــارب 
٨٠٪ مــن إجمالــي الإنفــاق 
الاستهلاكي في الكويت خلال 
٢٠٢٥، مقابل نحو ٢٠٪ فقط 
للكاش، في دلالة واضحة على 
تراجع الدور الوظيفي للنقد 
في الحياة اليومية للمستهلك 
الكويتي، وتحوله إلى وسيلة 

ثانوية للإنفاق.
وعنــد تحليــل مكونات 
الإنفاق الرقمي خلال ٢٠٢٥، 
يتضــح أن معاملات أجهزة 
نقــاط البيــع بلغــت نحــو 
١٩٫٣٧ مليار دينار، في حين 
سجلت المعاملات التي تمت 
عبر المواقع الإلكترونية قرابة 

١٧٫٤٩ مليار دينار.
التوزيــع  ويشــير هــذا 
إلى أن التحــول الرقمي في 
الكويت لم يعد مقتصرا على 
التجارة الإلكترونية فقط، بل 
أصبح يشمل مختلف أنماط 
الاســتهلاك اليومــي داخــل 
المتاجر والمجمعات والأسواق، 
مع ترسخ الدفع الإلكتروني 
كخيار افتراضي لدى شريحة 

واسعة من المستهلكين.
وبالمقارنــة بعــام ٢٠٢٤، 
تتضح ملامح التحول بشكل 
أدق، فقد بلغ إجمالي الإنفاق 

المفضلة.
ويبــرز الفــارق بشــكل 
إلــى  النظــر  أوضــح عنــد 
تطور الســحوبات النقدية، 
التــي تراجعــت مــن ١٠٫٠٩
مليــارات دينــار فــي ٢٠٢٤
إلــى ٩٫١٠ مليارات دينار في 
٢٠٢٥، أي بانخفاض يقارب 
٩٫٨٪، مقابل استقرار نسبي 
في حجــم الإنفــاق الرقمي، 
مــا يعكس انتقال شــريحة 
متزايدة من المســتهلكين من 
«الدفع بالكاش» إلى «الدفع 
بالبطاقة» حتى في المعاملات 

الصغيرة والمتكررة.
هذا المشــهد فــي ٢٠٢٥ لا 

ومــع انحســار الجائحة 
فــي الأعــوام اللاحقــة، لــم 
يعد المســتهلك الكويتي إلى 
الســابقة،  أنمــاط الإنفــاق 
بــل اســتمر فــي اســتخدام 
أدوات الدفــع الرقميــة التي 
أثبتت كفاءتها وســهولتها. 
الفتــرة مــن ٢٠٢١ وخــلال 
إلى ٢٠٢٣، توســعت شبكة 
أجهــزة نقاط البيع بشــكل 
ملحــوظ، وارتفعــت أعداد 
التجار والمنشآت الصغيرة 
إلى  والمتوســطة المنضمــة 
الدفع الإلكتروني،  منظومة 
بالتوازي مع تحسن البنية 
التحتية للمدفوعات وتطور 

خلال تشــجيع أدوات الدفع 
غيــر النقديــة، أو الحد من 
التعاملات النقدية في بعض 
الأنشطة، إضافة إلى توسع 
البطاقــات فــي  اســتخدام 
الخدمات الحكومية وشــبه 
الحكومية. وأســهم ذلك في 
تقليص الاقتصــاد النقدي، 
الشــفافية، ورفع  وتعزيــز 
جودة البيانات المتاحة حول 

أنماط الاستهلاك.
وبالنظر إلى المسار الممتد 
من ٢٠٢٠ إلــى ٢٠٢٥، يمكن 
القول إن الكويت انتقلت خلال 
خمس ســنوات من اقتصاد 
يعتمد بدرجة ملموسة على 

يمكــن قراءتــه بمعــزل عن 
التحول التراكمي الذي شهدته 
الكويت خلال الخمسة أعوام 
الماضية، فمنذ عام ٢٠٢٠، الذي 
مثل نقطة انعطاف بســبب 
جائحة كورونا «كوفيد-١٩»، 
بدأ الدفع الإلكتروني يفرض 
نفسه كضرورة تشغيلية قبل 
أن يتحول لاحقا إلى سلوك 

استهلاكي دائم.
في تلك المرحلــة، ارتفع 
الاعتمــاد على نقــاط البيع 
الإنترنـــــت  ومشــتريات 
بشــكل اضطراري، مدفوعا 
بالإغلاقات، والقيود الصحية، 

وتوسع خدمات التوصيل.

أنظمة الأمان والحماية.
وخلال ٢٠٢٤ كانت الكويت 
قــد دخلــت فعليــا مرحلــة 
الاقتصاد شبه غير النقدي، 
مع اقتراب حصة المعاملات 
الرقمية من ٨٠٪ من إجمالي 
الإنفاق الاســتهلاكي. أما في 
٢٠٢٥، فقد تعمق هذا الاتجاه، 
ولم يعد مرتبطا فقط بالراحة 
أو السرعة، بل أصبح جزءا 
من منظومة الشمول المالي، 
والرقابة، ورفع كفاءة تتبع 

التدفقات المالية.
كمــا لعبــت السياســات 
داعمــا  دورا  التنظيميــة 
لهــذا التحــول، ســواء مــن 

النقد، إلى اقتصاد استهلاكي 
تقوده المدفوعات الرقمية، مع 
تراجع تدريجي ومستمر لدور 
الكاش. هذا التحول لا يعكس 
فقــط تطور وســائل الدفع، 
بــل يعبــر عن تغيــر أعمق 
في الثقافة المالية للمجتمع، 
وقدرة القطاع المصرفي على 
اســتيعاب التحول الرقمي، 
وتوظيفه في تعزيز الشمول 
كفــاءة  المالــي، وتحســين 
الاقتصــاد، وبنــاء قاعــدة 
بيانات استهلاكية أكثر دقة 
التخطيط الاقتصادي  لدعم 
وصنــع القرار فــي المرحلة 

المقبلة.

المعاملات الإلكترونية بلغت ٣٦٫٨٦ مليار دينار.. و٩٫١ مليارات دينار سحوبات نقدية

الاســتهلاكي عبــر القنوات 
المصرفيــة فــي ذلــك العام 
نحو ٤٧٫٨١ مليار دينار، منها 
٣٧٫٧٣ مليار دينار معاملات 
رقمية، و١٠٫٠٩ مليارات دينار 
سحوبات نقدية. أي ان حصة 
الإنفاق الرقمي في ٢٠٢٤ بلغت 
نحو ٧٩٪، مقابل ٢١٪ للكاش. 
ويعني ذلك أن عام ٢٠٢٥ شهد 
تراجعا إضافيا في وزن النقد 
بنحو مليار دينــار تقريبا، 
رغم انخفاض إجمالي الإنفاق 
الاستهلاكي الكلي، ما يؤكد أن 
التحول نحو الدفع الرقمي لم 
يكن مرتبطا بحجم الإنفاق، 
بل بسلوك المستهلك وأدواته 


